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  والخمسونالتاسعةالدورة 
 اللجنة الثالثة

 من جدول الأعمال) ب (١٠٥البند 
مسـائل حقـوق    : مسائل حقوق الإنسـان   

ــنُ  هج البديلـــة الإنســـان، بمـــا في ذلـــك الـ
لتحسين التمتع الفعلـي بحقـوق الإنسـان        

  والحريات الأساسية
أوكرانيـا،  أوروغـواي،    سـتونيا، ألمانيـا، أنـدورا،     إ إسـبانيا، أسـتراليا،      أرمينيـا،  الأرجنتين،  

يسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنمـا، البوسـنة والهرسـك، بولنـدا،           أيرلندا،  أ
ي، الجمهوريــة التشــيكية، جمهوريــة كوريــا، جمهوريــة مقــدونيا      ـليشتــ - رو، تيمــورـبيــ

، اليوغوســلافية الســابقة، جمهوريــة مولــدوفا، جورجيــا، الــدانمرك، رومانيــا، ســان مــارينو
صــربيا والجبــل الأســود،  ســلوفاكيا، ســلوفينيا، ســوازيلند، الســويد، سويســرا، شــيلي،   

ــا،      ــبرص، الكــاميرون، كرواتي ــدا، ق ــالا، فرنســا، فنلن ــا،  كندا،غواتيم كوســتاريكا، لاتفي
المتحـدة لبريطانيـا العظمـى    ولكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، المملكة      

 مشروع قرار منقح: يج، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليونانيرلندا الشمالية، النروأو
 

 الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي  
 ،إن الجمعية العامة 
 الــذي يضــمن للفــرد الحــق في الحيــاة )١(الإنســان إلى الإعــلان العــالمي لحقــوقإذ تشــير  

مـــن العهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة والحريـــة والأمـــان، وإلى الأحكـــام ذات الصـــلة 
 ،)٢(والسياسية

__________ 
 ).٣-د( ألف ٢١٧القرار  )١( 
 .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار  )٢( 
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للإطــار القــانوني لولايــة المقــررة الخاصــة للجنــة حقــوق الإنســان المعنيــة ومراعــاة منــها  
بموضوع الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعـدام التعسـفي، بمـا في ذلـك                  

 )٣(١٩٩٢مـارس   / آذار ٥ المؤرخ   ١٩٩٢/٧٢الأحكام الواردة في قراري لجنة حقوق الإنسان        
 ٤٧/١٣٦ فضـلا عـن قـرار الجمعيـة العامـة            )٤(٢٠٠١أبريل  / نيسان ٢٣ المؤرخ   ٢٠٠١/٤٥ و

 ،١٩٩٢ديسمبر / الأولكانون ١٨المؤرخ 
بقراراتها المتعلقة بموضوع الإعدام خارج نطـاق القضـاء أو بـإجراءات            وإذ تحيط علما     

 نة حقوق الإنسان فـي هذا الموضوع،موجزة أو الإعدام التعسفي وقرارات لج
مـايو  /أيار ٢٥ المؤرخ   ١٩٨٤/٥٠إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي       وإذ تشير  
 والضمانات المرفقة به التي تكفل حماية حقـوق الـذين يواجهـون عقوبـة الإعـدام، وإلى                  ١٩٨٤

لى إعــلان  بشــأن تنفيــذها، وكــذلك إ١٩٨٩مــايو / أيــار٢٤ المــؤرخ ١٩٨٩/٦٤قــرار المجلــس 
مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة، الذي اعتمدتـه             

 ،١٩٨٥نوفمبر / تشرين الثاني٢٩ المؤرخ ٤٠/٣٤الجمعية العامة في قرارها 
ـــ الاقتصالمجلــسإلى قــرار وإذ تشــير أيضــا   ـــادي والاجتماعــ ـــؤرخ ١٩٨٩/٦٥ي ــ  المــ

لذي أوصى فيه المجلـس بالمبـادئ المتعلقـة بمنـع عمليـات الإعـدام خـارج                  ا ١٩٨٩مايو  /أيار ٢٤
 نطاق القضاء والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة والتحقيق فيها بشكل فعال،

المتمثلـة في   بغيضــة    بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحـة الممارسـة ال          واقتناعا منها  
جراءات موجزة أو الإعدام التعسـفي والقضـاء عليهـا، والـتي            الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإ     

 تمثل انتهاكا صارخا للحق في الحياة،
ــرة أخــرى   - ١  ــوة م ــدين بق ــع ت ــات  جمي الإعــدام خــارج نطــاق القضــاء أو   عملي

 بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي التي لا تزال تحدث في شتى أنحاء العالم؛
وضـع حـد لممارسـة الإعـدام خـارج نطـاق             جميع الحكومـات بضـمان       تطالب - ٢ 

ــذه         ــة لمكافحــة ه ــدام التعســفي، واتخــاذ إجــراءات فعال ــوجزة أو الإع ــإجراءات م القضــاء أو ب
 الظاهرة بجميع أشكالها والقضاء عليها؛

الإعدام خـارج نطـاق القضـاء أو بـإجراءات           أن حالات    تلاحظ بـبـالغ القلق   - ٣ 
لى  إ ظـــروف معينـــة، إلى الإبـــادة الجماعيـــة، أو قـــد تــــؤدي، فيمـــوجزة أو الإعـــدام التعســـفي

__________ 
، الفصــل الثــاني، )E/1992/22( ٢، الملحــق رقــم ١٩٩٢الوثــائق الرسميــة للمجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي،  انظــر  )٣( 

 .الفرع ألف
 .، الفصل الثاني، الفرع ألف)E/2001/23 (٣الملحق رقم ، ٢٠٠١المرجع نفسه،  )٤( 
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ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، كما هو معرف في اتفاقية منع جريمة الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة          
  والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة؛)٥(عليها

أن الإفلات مـن العقـاب مـا زال سـببا رئيسـيا لاسـتمرار                 بقلق عميق  تلاحظ - ٤ 
الإنسان، بما في ذلك الإعدام خارج نطـاق القضـاء أو بـإجراءات مـوجزة أو                انتهاكات حقوق   
 الإعدام التعسفي؛

جميع الحكومات بإجراء تحقيقـات شـاملة ونزيهـة في جميـع            التزام   تكرر تأكيد  - ٥ 
ــإجراءات مــوجزة أو        ــا مــن حــالات الإعــدام خــارج نطــاق القضــاء أو ب الحــالات المشــتبه فيه

سؤولين عنها وتقديمهم للعدالـة مـع ضـمان حـق كـل شـخص في       الإعدام التعسفي، وكشف الم  
 طبقـا للقـانون، ومـنح    أةش ـَنمُنزيهـــة  محاكمة عادلة وعلنية أمام هيئة قضـائية مختصـة ومسـتقلة و        

 ، للضـحايا أو لأســرهم، واتخـاذ جميــع التـدابير اللازمــة   ، في فتــرة زمنيـة معقولــة، تعـويض كـاف  
 لوضع حد للإفلات من العقـاب ولمنـع تكـرار حـالات             ،ئيةفي ذلك التدابير القانونية والقضا     بما

 ؛تلكالإعدام 
بأن إنشاء المحكمـة الجنائيـة الدوليـة يسـهم إسـهاما هامــا في وضـع حـد                    تسلِّم - ٦ 

حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعـدام           للإفلات من العقاب في     
 أو انضـمت إليـه بالفعـل،        )٦(ام رومـا الأساسـي     دولة قـد وصدقت على نظ     ٩٧، وبأن   التعسفي

 دولة، وتهيب بجميع الدول الأخرى النظر في أن تصـبح أطرافـا في هــذا    ١٣٩ كما وقعت عليه 
 النظام؛

عقوبــة الإعــدام أن تتقيــد فيهـــا لغ ُــــ بحكومــات جميــع الــدول الــتي لم تبـهيـــت - ٧ 
بمـا فيهـا علـى      الدولية لحقوق الإنسان،     الأحكام ذات الصلـــة من الصكوك       بــبموجبالتزاماتها  

 )٢( مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية              ١٤ و   ٧ و   ٦وجـه الخصوص المواد    
علــى أن تضــع في اعتبارهــا الضــمانات    ، )٧( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل   ٤٠ و ٣٧والمــادتين 

 ١٩٨٤/٥٠في قــــراري المجلــــس الاقتصــــادي والاجتمــــاعي نصـــــوص عليهــــا والكفــــالات الم
 ؛١٩٨٩/٦٤ و

 : ما يلـي الحكومات علىثــتح - ٨ 
__________ 

 .، المرفق)ثالثا( ألف ٢٦٠القرار  )٥( 
/  حزيران١٥الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، روما،  )٦( 

، )A.02.I.5  الأمم المتحدة، رقم المبيعمنشورات(، المجلد الأول، الوثائق الختامية ١٩٩٨يوليه / تموز١٧ -يونيه 
 .الفرع ألف

 .، المرفق٤٤/٢٥القرار  )٧( 
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الإعـدام خـارج نطـاق القضـاء أو         نـع حـالات     التدابير اللازمـة لم   ـل  أن تتخذ ك   )أ( 
 ، بما في ذلك الإعدامات التي تحدث أثناء الاحتجاز؛بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي

ــة لم  ـل أن تتخــذ ك ــ )ب(  ــة والممكن ــدابير اللازم ـــع الت ــيما  إن ــاق الأرواح، ولا س زه
 وأفي حــالات العنــف الــداخلي والطــائفي     وأأرواح الأطفــال، أثنــاء التظــاهرات الجماهيريــة    

ــةالاضــطرابات ــة أو في   وأ  المدني ــوارئ العام ــل  الصــراعاتالط ــزم   المســلحة، وأن تكف ــأن تلت ب
قـانون الـدولي    الشرطة وموظفــو إنفاذ القوانين وقوات الأمن بضبط النفس وبمـا يتماشـى مـع ال            

 لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛
كفالة الحمايـة الفعالـة لحـق جميـع الأشـخاص الخاضـعين لولايتـها القضـائية في                   )ج( 
، بمـا في ذلـك الموجهــة منهــا          قتـل  جميـع عمليـات ال      في شـاملة إجراء تحقيقات عاجلـة و    الحياة، و 

 تحركهـا دوافـع عنصـرية وتفضـي إلى          أعمـال العنـف الـتي     ضد فئــات معينـة مـن الأشـخاص، ك         
يـة، وعمليات القتل التي تسـتهدف أفـراد أقليـات قوميـة أو عرقيـة أو لغويـة، والـتي           موت الضح 

ــراد مجتمعــات الســكان الأصــليين،      تستهـــدف اللاجــئين أو المشــرّدين أو أطفــال الشــارع أو أف
 عـن حقـوق     مـدافعين بصـفتهم   الأشـخاص لأسـباب تتصـل بأنشـطتهم السـلمية           وعمليات قتـل    

قتـل بـدوافع الانفعـال العـاطفي أو          أو متظـاهرين، وعمليـات ال      صـحفيين محـامين أو    الإنسان أو   
، وكل عمليات القتل لأي سبب تمييـزي كـان، بمـا في ذلـك بسـبب الميـول                   الدفاع عن الشرف  
 في فيهـا حـق أي شـخص      انتـهك   الأخـرى الـتي يكـون قـد         الات  جميـع الح ـ   الجنسية، فضـلا عـن    

مستقلة ومحايـدة، وضـمان      مختصة و   المسؤولين عن ذلك للعدالة أمام هيئة قضائية       الحياة، وتقديم 
هــذه، بمـا فيهـا القتـل علـى      القتـل  المسؤولين أو الموظفين الحكومييـن عن عمليـات      عدم تغاضي   

يــد قوات الأمن أو الشرطة وموظفـي إنفاذ القـوانين أو الجماعـات شـبه العسـكرية أو القـوات                   
 قتهم عليها؛الخاصة، أو مواف

الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة        الحكوميـة    الحكومـات والمنظمـات      عـتشج - ٩ 
ــوات العســكرية           ــدريب أو تثقيــف الق ــاريع بغــرض ت ــة ودعــم مش ــيم بــرامج تدريبي ــى تنظ عل

مسائل حقـوق الإنسـان والقـانون       فـي  والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والموظفين الحكوميين       
، وتناشـد المجتمـع      وعلـى إدخـال المنظـور الجنسـاني في ذلـك التـدريب             ة بعملـهم  الإنساني المتصـل  

دعـم الجهـود المبذولـة لتحقيـق هـذه          وتطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان        الدولي  
 الغاية؛

 المـؤرخ   ٢٠٠٤/٢٥٩ الاقتصادي والاجتماعي    المجلسمقرر   تؤكد من جديد   - ١٠ 
ديــد ولايــة المقــرر الخــاص للجنــة حقــوق الإنســان المعــني    القاضــي بتم٢٠٠٤يوليــه / تمــوز٢٢
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ــثلاث       ــإجراءات مــوجزة أو الإعــدام التعســفي ل بموضــوع الإعــدام خــارج نطــاق القضــاء أو ب
 سنوات؛
 ؛)٨( بالتقرير المؤقت للمقرر الخاص إلى الجمعية العامةتحيط علما - ١١ 
 القضـاء علـى الإعـدام     بأهمية الدور الذي يضطلع به المقرر الخاص بغية        تشيــد - ١٢ 

خارج نطاق القضاء أو بإجراءات مـوجزة أو الإعـدام التعسـفي، وتشـجع المقـرر الخـاص علـى             
ــة علــى       ــرد بفعالي ــه، جمــع المعلومــات مــن كــل الجهــات المعنيــة، وال أن يواصــل، في إطــار ولايت

اس آراء المعلومــات الموثــوق بهــا الــتي تــرد إليــه، ومتابعــة البلاغــات والزيــارات القطريــة، والتم ــ  
 الحكومات وتعليقاتها وإدراجها، حسب الاقتضاء، في تقاريره؛

 في توجيه انتبـاه مفـوض     ، في إطار ولايته،    المقرر الخاص على الاستمرار    ثــتح - ١٣ 
المعـني بمنـع الإبـادة       وانتبـاه المستشار الخاص للأمين العـام        الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان    

إلى حـالات الإعـدام خـارج نطـاق القضـاء أو بـإجراءات مـوجزة أو                  ، عند الاقتضـاء،   الجماعية
أو التي يمكـن تفـادي زيـادة تـدهورها إذا           بعـث على القلق البالـغ الشـدة      الإعدام التعسفي التي ت   

 ما اتخذت بشأنها إجراءات في وقت مبكر؛
ا  بالتعــاون القــائم بــين المقــرر الخــاص وآليــات الأمــم المتحــدة وهيئاته ــبـترحــ - ١٤ 

الخبراء الطبيين وخبراء الطب الشـرعي، وتشـجع        ، فضلا عن    الأخرى التي تعنى بحقوق الإنسان    
 المقرر الخاص على مواصلة جهوده في هذا الصدد؛

التي لم ترد بعد على المراسـلات       الحكومات  جميع الحكومات، ولا سيما      تحث - ١٥ 
، في الوقـت المناسـب    يـام بـذلك     وطلبات المعلومـات الـواردة إليهـا مـن المقـرر الخـاص، علـى الق               

 علـى التعاون مع المقرر الخاص وتقديـــم المساعــدة           الأخرى وتحثها هــي وجميــع الجهات المعنية    
إرسـال  القيام، عند الاقتضـاء، ب    وسائل منها   ، وذلك بعدة    ه من أداء ولايته بفعالية    ـبما يُمكَّن إليـه  

 طلب ذلك؛يإلى المقرر الخاص حينما  دعوات
 ، للحكومات التي دعـت المقـرر الخـاص إلى زيـارة بلـدانها             تعرب عن تقديرها   - ١٦ 
 وتدعوها إلى أن تفيد المقرر الخـاص بـالإجراءات المتخـذة            ، بعناية تهدراسة توصيا إليهـا  وتطلب  

 بشأن تلك التوصيات، وتطلب إلى الحكومات الأخرى التعاون على نحو مماثل؛
م أن يواصـل بـذل قصـارى جهـده لمعالجـة            إلى الأمـين العـا    أخـرى   تطلب مرة    - ١٧ 

الحالات التي يبدو فيها أنه لم يتم احترام الحد الأدنى مـن الضـمانات القانونيـة المنصـوص عليهـا         
  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛١٥ و ١٤ و ٩ و ٦في المواد 

__________ 
 )٨( A/59/319. 
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ــ - ١٨  ــدر     بـتطل ــرر الخــاص بق ــزود المق ــام أن ي ــوارد   كــافٍ إلى الأمــين الع ــن الم م
ذلـك القيـام بزيـارات      يشمل  ولايته على نحو فعال، و    تنفيـذ  تمكينه من   لالبشرية والمالية والمادية    

 ؛قطرية
فـــوض الم إلى الأمـــين العـــام أن يواصـــل، بالتعـــاون الوثيـــق مـــع تطلـــب أيضـــا - ١٩ 

لمـؤرخ   ا٤٨/١٤١السامي، ووفقا لولاية المفوض السامي المنشأة بموجـب قـرار الجمعيـة العامـة             
، كفالــة إيفــاد مــوظفين متخصصــين في مســائل حقــوق       ١٩٩٣ديســمبر  / كــانون الأول ٢٠

الإنســان والقــانون الإنســاني، عنــد الاقتضــاء، ضــمن بعثــات الأمــم المتحــدة، مــن أجــل معالجــة  
الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بـإجراءات             

 عسفي؛موجزة أو الإعدام الت

الحاديــة  قــدم إلى الجمعيــة العامــة في دورتهــا    ي إلى المقــرر الخــاص أن  بـتطلــ - ٢٠ 
الإعـدام خــارج  حــالات مـا يخـص     تقريـرا مؤقتــا عـن الحالـة في جميــع أرجـاء العــالم في    والسـتين 

 بشــأن الإجــراءات الــتي تهتوصــياونطــاق القضــاء أو بــإجراءات مــوجزة أو الإعــدام التعســفي،  
 .من الفعاليةزيد الظاهرة بمهذه كافحة ينبغي اتخاذها لم

 


